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   :الملخص
إن مرحلة التربص تحضى بأهمیة كبیرة سواء لدى المتربص او الهیئة المستخدمة  لذا إرتأیت في   

هذه الدراسة تسلیط الضوء على المنظومة القانونیة لمرحلتین یمر بهما المتربص وهما مرتبطتین ببعضهما 
هي مرحلة التربص وفیها یكتسب صفة المتربص لیكون له : نفصل الاولى عن الثانیة فالاولىلا تكاد ت

منظومة قانونیة خاصة به من حیث الحقوق تتمثل أساسا في تلك المشتركة بینه وبین الموظف المرسم 
 واستثناءا في تلك الحقوق المكفولة له خاصة نظرا لخصوصیة  الفترة بالنسبة له من جهة وهیئته

المستخدمة من جهة ثانیة والمرحلة الثانیة هي مرحلة التثبیت وفیها یستعد المتربص لأن یصبح  موظفا 
بكامل الحقوق و الواحبات وذلك بعدما یمر على إجراءات التقییم والتقویم عن طریق أجهزة المشاركة لدى 

السلطة التي لها صلاحیة الهیئة المستخدمة لتقرر إضفاء صفة الموظف علیه من عدمه وذلك بقرار من 
  . التعیین 

   الموظف المستخدمة؛ الهیئة التثبیت؛ العمومیة؛ الوظیفة المتربص؛ :الكلمات المفتاحیة

Abstract:  

In this study, light will be shed on the legal system of two phases that the 
trainee goes through. The first one is the traineeship phase in which the status of the 
trainee is acquired together with the legal system that defines the trainee’s rights, 
especially those commonly shared by permanent employees, and those exclusively 
designed personally for him in regards to the specificity of the traineeship period. The 
second phase is the installation phase in which the trainee gets ready to become an 
employee after passing the evaluation and assessment procedures monitored by the 
employer's participation bodies in order to decide whether or not the trainee should be 
appointed as a full employee by a decision of the adequate authority 
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   :مقدمة
ل المتربص وسماها التربص تحت الفص إعداد وتهیئةقانون الوظیفة العمومیة مرحلة  خصصلقد 
خ في  03- 06مر رقم الأالثاني من   2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

مما یستشف  ،مادة فیها الكثیر من الإحالات على التنظیم التي لم تصدر أو تنشر بعد 20وأفرد لها  )1(
سیة التي یمكن من خلالها معه أن المشرع لم یولي لها الإهتمام الكبیر على الرغم من أنها المرحلة الأسا

وأن یكون هذا ،وفي هذه المرحلة یوضع المترشح الناجح  تحت التمرین  .تتویج المتربص بصفة الموظف
الأخیر تحت رقابة و إشراف الجهة الإداریة خلال مدة زمنیة معینة یطلق علیها الفترة التجریبیة  ، و ذلك 

و أعباء الوظیفة  لیه و قدرته على تحمل مسؤولیات للوقوف على مدى كفائته لممارسة العمل المسند إ
سوءا  قیمة كبرىولأن هذه المرحلة ذات  )2(المعین فیها ، ومدى تكیفه و إندماجه مع زملائه ورؤسائه

من لعدم إهتمام المشرع بالقدر الكافي بتنظیمها نظرا و  ،من ناحیةللمتربص ذاته أو لهیئته المستخدمة 
 على المستوى العملي سواءً عدة إشكالات بشأنها  على إعتبار أنها تطرح تهاراسدأهمیة تبرز ناحیة أخرى 
إعادة تنظیم هذه المرحلة المهمة في المسار المهني للموظف بعد بغیة  ،أو المستوى النظري أي الممارسة

طبیق أمام تناقضات في التالمتضاربة التي تضعنا في الأخیر وعدم تركها للتأویلات أو التفسیرات  ،ذلك
الموظف  قد تستثنى في بعض أحكامها من النظام العام الذي یخضع لهن للمتربص وضعیة خاصة ولأ

 شكال التاليا النظام ومن هنا یظهر وبجلاء الإیه هذلوفي بعضها قد یسري ع عتباراتإالمثبت لعدة 
 .  ثناء التثبیت؟أقبل و  في قانون الوظیفة العمومیة  متربصالمركز القانوني للماهو :

تحلیل المنظومة القانونیة للمتربص في قانون  من خلال یةولقد إرتأیت الإجابة على هذه الإشكال
نتها ابدءً الوظیفة العمومیة  هذا الموضوع ضمن ستكون دراسة بمرحلة التثبیت  لذا  اءً بمرحلة التنصیب وإ

بشیئ من من إشكالات وماتثیره مرحلة التربص : خطة بمبحثین لكل منهما مطلبین أتناول في الأول
مرحلة التثبیت بشیئ من الإقتضاب الشدید بإعتبار أنها  ألج إلى التوسع على إعتبار أنها الأوسع والثاني

  . مرحلة التتویج وكلاهما مرحلتین مترابطتین لا تكاد تنفصل الأولى عن الثانیة

  القانوني للمتربص قبل التثبیت المركز -1
في  هتعیین ةیلفي مسابقة التوظیف تتم عم هتوظیف و نجاحبعد أن یستوفي الشخص شروط ال

خ في  03-06مر رقم أمن  83كما نصت على ذلك المادة متربص  هالوظیفة العمومیة بوصف  19مؤرّ
طة المختصة التي لمن طرف الس ه، و یتم تعیین2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام 

سواء الدستور أو القوانین أو التنظیمات بموجب مقرر التعیین الذي یجب الواسع  هومها القانون بمفهیحدد
ا مع تحدید لها و الوظیفة التي تم شغهحة التي عین فیلق بالشخص و المصلبیانات تتعب لهأن یستوفي شك

خ  03-06مر رقم الأنظم  ولقد، لیهزة الوظیف العمومي للتأشیر عه، ثم یرسل إلى أجهو صنف هرتبت مؤرّ
 83أحكام فترة التربص في المواد من  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19في 
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صل أن الأفمنه  02وكذا المرسوم المحدد للأحكام المتعلقة بالمتربص لا سیما المادة ، )1(ه من 91إلى 
تكوین  بریعتمتربص، و التربص  همرة بصفت لأولبالمنصب  هتحاقإلیعین الموظف كقاعدة عامة عند 

  . تحضیري لشغل الوظیفة لمدة سنة واحدة
صفة المتربص بإمضائه لمحضر  )3(تبدأ هذه المرحلة بإكتساب المترشح الناجح في المسابقة

یعین كل مترشح تمّ توظیفه في رتبة :"من الأمر المذكور أعلاه على 83حیث نصت المادة ، التنصیب
لى هذه المادة أنها ذكرت الرتبة ولیس المنصب وهناك ما یلا حظ ع. "للوظیفة العمومیة بصفة متربص

ن ، إختلاف كبیر بین الإثنین مما یستشف معه أن المتربص لیس له الحق في تولي المناصب كما أنه وإ
فهذا یرد علیه إستثناءات كما أشارت إلى ذلك  هو علیه بعض إلتزامات،كان  یتمتع ببعض حقوق الموظف 

خضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفین ویتمتع بنفس حقوقهم، مع ی" من نفس الأمر 87المادة 
ومن خلال هذه المادة یتبین لنا جلیا أن هناك إستثناءات واردة على ."مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي

خ في  03- 06مر رقم أالمنصوص علیها في ،منظومة الحقوق والإلتزامات للموظف المثبت  19مؤرّ
  . المذكور أعلاه 2006یولیو سنة  15الموافق  1427 جمادى الثانیة عام

سنتعرض من خلال هذا المبحث إلى التمییز بین الحقوق التي یتمتع بها كل من المتربص 
والموظف المثبت للفصل بین ماهو حق للثاني ولا یستفید منه الأول و الحقوق المكفولة للمتربص دون 

وجهة نظرنا إن كان لذلك محل فإضافة إلى الحقوق  المثبت كالحق في التكوین مع تبریر ذلك من
خ في  03- 06مر رقم الأالمدرجة بموجب  یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

یتمتع المثبت بحقوق عدیدة ومتنوعة بعضها عام وبعضها خاص بالوضعیة التي یكون فیها سواء  2006
فهناك إذن حقوق عامة مشتركة وأخرى ،أو كان بالخدمة الوطنیة كان مباشر للعمل أو منتدبا أو مستودعا

   :وعلیه یمكن تقسیمها كالتاليینفرد بها الأول دون الثاني كما نجد حقوق یختص بها الثاني دون الأول 
  متربصلل العامةالحقوق -1.1

 41مواد كرس الدستور في الفـصـل الرابــع تمتع المواطنین ببعض الحقوق و الحریات في ال لقد
جتماع وممارسة الإحزاب، و الأحریات التعبیر، و إنشاء الجمعیات و في ة لمن الدستور و المتمث 57إلى 

ضراب ، كما كرس الإضافة إلى الحق في لإنتخاب و الترشح، باالإالنشاط النقابي و السیاسي و حریة 
ام والوظائف في الدولة ، هد الملو مبدأ المساواة في تقهام من مبادئ الوظیفة العامة و عالدستور مبدأ 

خ في  03- 06مر رقم الأ لأنكتساب صفة الموظف إتزول ب لاذه الحقوق و الحریات ه جمادى  19مؤرّ
في العمومیة التأكید وظیفة لساسي لالأالقانون المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427الثانیة عام 
موظف لا و في ذلك حمایة لهى تمتع الموظف بلع ةمن قانون الوظیفة العمومی 29إلى  26المواد من 

حترام واجب التحفظ إداریة الموظفة، حیث كرس بدوره حریة الرأي في حدود هیئة الإمن تعسف ال
حزاب السیاسیة، و حریة الترشیح لأنقابات و الجمعیات و النتماء للإو حریة الموظف في ا هیلالمفروض ع

لمبدأ المساواة  هضافة إلى تكریسلإبا ،الوظیفیة هى حیاتلثر آراءه عؤ تدة سیاسیة أو نقابیة دون أن هإلى ع
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م أو بسبب هم أو جنسیتهم أو أرائهم أو لونهبین الموظفین حینما حظر التمییز بین الموظفین بسبب جنس
وعلیه فإن الحقوق  جتماعیة فكل المواطنین سواسیة أمام القانونلإم الشخصیة و اهأي ظرف من ظروف

  : فيتتمثل رك فیها جمیع الموظفین إجمالا التي یشت
               الحق في الراتب الشهري بعد قضاء الخدمة-1.1.1
عكس بعض ، بغض النظر عن مرحلة التجربة فإن كل عمل مؤدى یقابله أجر كقاعدة عامة  

وفقا فذاته العقود الأخرى كالنجاعة التي تجعل من الغایة والهدف محل إعتبار بدلا من التنفیذ في حد 
خ في  03-06مر رقم أمن  32مادة لل  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

و المقابل المادي الذي هالراتب  القانون الاساسي العام للوظیفة العمومیة السالف الذكر فإنالمتضمن 
ا هدارة العمومیة التي یمارس فیلإاالمؤسسة أو  فيیا لفع هنتیجة القیام بأعباء وظیفت تربصالم قضاهیت
وكذا المادة  من نفس القانون 126إلى  119، و یتكون راتب الموظف العمومي حسب المواد من هامهم

موظف لل هیتم تحدیدالذي  الراتب الرئیسي : منمن المرسوم المحدد للأحكام المطبقة على المتربص  06
 الإستدلالي راتب الرئیسي حاصل ضرب الرقم لالمالیة ل تكون القیمةو رتبة للالإستدلالي الرقم  خلالمن 

 هى رفع مردودیتلتشجیع الموظف عإلى دف هت إضافة للعلاوات التي یة، لالستدالإفي قیمة النقطة 
مقابل التبعات الخاصة المرتبطة بطبیعة النشاطات  لهتدفع  التي التعویضات ناهیك عن هوتحسین أدائ

ذه هو : يللمنح ذات الطابع العائل إضافة ، شاطات و الظروف الخاصة بالعملقة بمكان ممارسة النلوالمتع
  .للمعني وهي مكونات الاجر التي نجدها عند الموظف المرسمیة لف بحسب الحالة العائلتخت

  الحق في العطل والحمایة الاجتماعیة -1.1.2
بمجرد مرور فترة یتم على  تعتبر العطلة السنویة بعد قضاء المدة القانونیة من الخدمة حقا مكتسبا

أساسها إحتساب مدة العطلة وهي تحصیل حاصل لتنفیذ علاقة العمل وما یقال عن العطلة السنویة یقال 
عن غیرها من العطل كالعطلة الأسبوعیة والمرضیة وغیرها وكحمایة لكل من المتربص المثبت على حد 

تكفله في الحالات الإجتماعیة والصحیة  سواء وجب على المشرع إحاطتهما بمنظومة حمایة إجتماعیة
 من الحوادث والأمراض المهنیة والتأمینات النقدیة والعینیةالتي قد تطرأ علیه أثناء تنفیذ علاقة العمل 

هذا ناهیك عن الحق في الأمن أثناء الخدمة أو بسبب الخدمة على أساس أن كل من یكلف بوظیفة ،)4(
) 5(یستخدم المال العام ویهدف إلى تحقیق النفع العام مبالمعیار العضوي موظف عاعامة فهو 

  من نفس المرسوم المذكور أنفا 06ة وهومانصت علیه الماد
  المتربص  الحقوق المستثنى منها-1.2

هناك حقوق للموظف لاتكون للمتربص نظرا لطبیعتها ووضعیة الموظف أثناءها من جهة 
على  25لضمانات المتعلقة بهذا الحق حیث تنص المادة وعلاقتها اللصیقة بحق الإستقرار في المنصب وا

من نفس القانون المتربص من النظام  27إمكانیة تسریحة دون تعویض أو إشعار كما تستثني المادة 
التأدیبي  المقرر للموظف في ما تعلق بدرجات العقوبة  ناهیك عن عدم إستفادة المعني من بعض 
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أن ینـتدب أو یوضع في حالة  للمتربص لا یمكن": 15 لمادةالوضعیات المقررة للمرسم حیث تنص ا
 الملحةمـــا عــدا للضرورة المستخدمة نـــقــلـه خــارج إدارتـه یمكن  ولا ستیداع أو تحت التصرفإ

  : وهي"  للمصلحة

  ،الحق في عدم إنهاء علاقة العمل ماعدا في الحالة التأدیبیة-
  ، یةالحقوق المتعلقة بالإجراءات التأدیب-
  .   الحقوق المتعلقة بوضعیات الإنتداب والإحالة على الإستیداع والوضع في الخدمة-

  الحق في عدم إنهاء علاقة العمل -  1.2.1
الحق في الإستقرار بالمنصب أول هذه الحقوق یبدأ بمجرد التثبیت وهو ضمانة أساسیة ضد 

الأخرى لأن الموظف یختلف عن العامل في  العزل أو إنهاء العلاقة ولانجد هذا الحق في علاقات العمل
تحدید مدة العقد و تمدیدها كأصل عام وكذا من حیث الأجر والراتب مما یجعل من الإستقرار في 

فالمتربص حسب المشرع بوضعیته هذه ، المنصب مستمد من طبیعة الوظیفة التي یمارسها الموظف
ویترتب على هذا الحق النقابي و الحق في ،جربة لایمكن منحه هذا الحق لأنه مازال تحت الإختبار والت

وبهذا یكون المشرع قد ، )6(الإضراب كما یحددهما القانون بإعتبارها تحصیل حاصل للإستقرار المهني
  .وهي الحق النقابي وحق الإضراب من الحقوق الفرعیة المترتبة على هذا الحق المتربصحرم 

  المتعلقة بالنظام التأدیبيالحقوق - 1.2.2
هذه الحقوق بقیت مقصورة فقط على المثبت دون المتربص على إعتبار أن هذا الأخیر مصیره 
مرتبط بمدى كفاءته في الفترة التجریبیة وتعرضه للعقوبات التأدیبیة یوحي بعدم إجتیازه لهذه الفترة بكفاءة 

لإجراءات التأدیب وكذا وهذه الحقوق المكفولة للمثبت تبدأ بالحق في الإطلاع على ملفه في حالة تعرضه 
الحق في الطعن ، الحق في الدفاع عن نفسه والإستعانة بمدافع عنه في حالة مثوله أمام مجلس التأدیب

من المرسوم المتعلق بالاحكام المطبقة  27وهذا ما غیبته المادة إذا تعرض إلى عقوبة من الدرجة الثالثة 
ثم أحد الحقوق المكفولة دستوریا وهي حق الدفاع وبهذا نكون أمام حرمان المتربص من على المتربص 

  جراءات التأدیبیة بطبیعة الفترة التجریبیة لیس له علاقة بالخطأ التأدیبي هذا من وجهة نظرنا ربط الإإن 

  الإنتداب المتعلقة بوضعیةحقوق ال -1.2.3
أعتبر أن  و من قانون الوظیفة العمومیة  136إلى  133ا في المواد هنظم المشرع أحكام لقد

یة بموجب قرار إداري فردي لصالأ هأو إدارت الأصلي لكهو حالة الموظف الذي یوضع خارج سهنتداب لإا
قدمیة و في الترقیة الأفي  همن حقوق هستفادتإة لة ، مع مواصستخدمطات الملطة أو السلیصدر من الس

قواعد التي لل ها، رغم خضوعهي إلیدارة العمومیة التي ینتملإفي الدرجات و في التقاعد في المؤسسة أو ا
و دفع  هتقییملا هنتدب إلیأیئة التي هدارة أو المؤسسة أو الالإ، و تتولى هنتدب إلیأتحكم المنصب الذي 

دارة لإمن المؤسسة أو ا هقیام بتكوین أو دراسات فإنه یتقاضى راتبلنتدب لأستثناء الموظف الذي إ، ب هراتب
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 هكلفي س هإعادة إدماج هنتدابإاء مدة هى أن یكون من حق الموظف بعد انتلع .اهالعمومیة التي ینتمي إلی
   .ي بقوة القانون و لو كان زائدا عن العددلصلأا

لإنتداب صورة من صور التدرج في المناصب ودلالة على كفاءة الموظف لتولي المناصب فا
بعد مدة لا تقل عن سنة وعلى  العلیا وعلیه یحرم المتربص من هذا الحق على إعتبار أن الكفاءة تظهر

الحق في الإدماج في الإطار الجدید بعد :هذا الحق الأساسي تترتب عدة حقوق فرعیة تتمثل أساسا في 
الحق في إعادة إدراجه ،رتقاء بالمدة المتوسطة الحق في الإ،قضاء سنتین من العمل في منصب الإنتداب 

مماثل بعد مدة إنتدابه القانونیة و لو كان زائدا  في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب
الفعلیة التي أداها في  ةحتفاظ بالأقدمیة التي تساوي أقدمیة الخدمالحق في الإ،على المناصب المطلوبة

صاب المشرع حین حرم أو تستعمل في الترقیة ولقد ) المنتدب فیه(منصبه الأصلي و منصبه الجدید 
لیة لسد فراغ في التأطیر الهیكلي والوظیفي ویحتاج هذا الأـخیر آتبار أنه عإنتداب على المتربص من الإ

  .إلى الخبرة والأقدمیة التي لاتتوفر في المتربص 
  الحقوق المتعلقة  بوضعیة الإستیداع- 1.2.4
- 06مر رقم الأمن  153إلى  145من المواد ا هأحكامنظمت  ستیداعلإى الحالة علإوضعیة ا 

خ في  03 القانون الأساسي المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427دى الثانیة عام جما 19مؤرّ
الوظیفیة بموجب قرار فردي یصدر  للعلاقةا توقیف مؤقت هالحالة التي یتم فی العام للوظیفة العمومیة وهي

ي ف هو حق هى ذلك توقیف راتبلي و یترتب علصالأ هكلطة المختصة، مع بقاء الموظف منتمیا لسلمن الس
 هیحتفظ بالحقوق المكتسبة في رتبت هنأفي التقاعد غیر  هفي الدرجات و حقو في الترقیة  هقدمیة و حقالأ
لتزام بعدم ممارسة أي نشاط مربح إى الموظف لو یقع ع ، ستیداعلإى الحالة علإیة عند تاریخ الصلأا
سباب الأستیداع مع لإى اللة عحالإتأكد من تطابق اللإدارة إمكانیة إجراء تحقیق للو  هما كانت طبیعتهم

یة لصالأ هفي رتبت هفي إعادة إدماج هحق هو یثبت ل ،ذه الوضعیةهى لا الموظف علهجأالتي أحیل من 
غراض لأستیداع إما بقوة القانون أو لإى الحالة علإو تتم ا ،بقوة القانون و لو كان زائدا عن العدد

م لحادث هبناء المتكفل بالأحد أأو  هوظف أو زوجحد أصول المأتعرض أما الأولى فتتمثل في  :شخصیة
موظف لسماح لال وسنوات  5زوجة الموظفة بتربیة طفل عمره للسماح لوا عاقة أو مرض خطیرلإأو 
 ام عضوهلتمكین الموظف من ممارسة م و هنتهبحكم م هضطر إلى تغییر إقامتأإذا  هتحاق بزوجللإ

ىیئة هیة جزائریة في الخارج أو مؤسسة أو لعین في ممثزوج الموظف المإظافة إلى  مسیر لحزب سیاسي
یمنح  و،نتداب لمدة مساویة لإستفادة من االإ هیمكن لامة التعاون الذي هف بملدولیة أو زوج الموظف المك

 لالذا خهسنوات و  5ا هتجدید في حدود مدة أقصالة للر قابهشأ 6ا هستیداع بقوة القانون لمدة دنیا قدر الإ
قانون الوظیفة ا لكن  هیمكن حصر فلاغراض شخصیة لأستیداع لإات الاح عنأما  موظفلل نیةهالحیاة الم
موظف و الوظیفة و المتمثمة في القیام بدراسات أو أعمال بحث، لبالنسبة ل همیتهاى ألأكد ع العمومیة 

في حدود تجدید لة للر قابهشأ 6ا هیة، لمدة دنیا قدر ل، بعد سنتین من الخدمة الفعالموظف ب منلبط
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من قانون  88لقد نصت المادة بناء على مقتضیات هذه الوضعیة فو ،موظفلنیة لهالحیاة الم خلالسنتین 
الوظیفة العمومیة على أنه لا یجوز إحالة المتربص على الإستیداع لأن هذه الحالة تبقي علاقة العمل 

ت تمنع المتربص من إجتیاز سنوا5إلى  أشهر 6قائمة على الرغم من أنها معلقة ومدتها المحددة من 
الفترة التجریبیة ومن ثمة ترسیمه وهذا الحق أیضا یحیل بالضرورة إلى عدة حقوق متفرعة عنه فالمثبت له 

و یعین في منصبه الأصلي أو .الحق في إدراجه بعد إنتهاء مدة إحالته على الإستیداع في سلكه الأصلي
  .في منصب مماثل

  مة الوطنیةحقوق المتواجد في الخد- 1.2.5
اعتماد المدة التي قضاها في  -. للمتواجد في الخدمة الوطنیة الحق في الترقیة بالمدة المتوسطة  

في حین لایجور ) الأقدمیة العامة. (عتمادها كذلك في حساب التقاعدإ. الخدمة الوطنیة في الترقیة
 .لمستخدمة التي تقیم هذه الفترة للمتربص قضاء فترة التجربة أثناء الخدمة الوطنیة لإختلاف الهیئات ا

 الحقوق الخاصة للمتربص-1.3

  الحق في التكوین- 1.3.1
ولا نعني هنا تحسین المستوى أو تحیین المعارف إنما المقصود هو التكوین الأولي والأساسي  

 وذلك عن طریق )7(فعلى الإدارة أن تقوم بإعداد المتربص لإكتساب صفة الموظف ،للولوج إلى الوظیفة
ناهیك عن التدریب العملي وعلى الرغم من أن  ،إما التكوین التحضیري أو المتخصص أو التناوبي

القدیمة أو الجدیدة نظمت العدید من البرامج التكوینیة إلا أنها مازالت  سواءً المراسیم والقرارات الوزاریة 
لى الجدیة من ناحیة أخرى    تفتقد إلى التخصص من ناحیة وإ

  :ین المتخصصالتكو - 1.3.1.1
ویقصد به التكوین في میدان معین لشغل وظیفة تتطلب مهارة عالیة وعادة ما یكون هذا التكوین 
طویل المدى ومستمر ویكون تثبیت المتربص موقوف على النجاح في هذا النوع من التكوین كما هو 

ك وزارة  التربیة غیر التكوین المتخصص للإلتحاق  برتبة مقتصد بالنسبة لأسلا:الحال على سبیل المثال
وفي هذه الحالة  فقد إعتبره قانون ، أن المثبت یمكنه الإستفادة من هذا النوع من التكوین في حالة الترقیة

الوظیفة العامة القدیم متربصا في الرتبة المرقى إلیها وبرأینا كان على المشرع الإحتفاظ بهذه الصفة 
الأخیر بصلاحیته للرتبة أو المنصب الجدید بمجرد إجتیازه  للموظف المرقى لأنه لایمكن الحكم على هذا

  . للإمتحان المهني بنجاح

  :التكوین التحضیري- 1.3.1,2

ونعني به التكوین أیضا في میدان معین یتطلب مهارة معینة لكنها لیست عالیة والأصل في هذا 
  . تمرا أو تناوبیاالتكوین أن یكون قصیرا وتناوبیا وقد یكون طویل المدى كما قد یكون مس
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غیر أن هناك بعض الأسلاك لا تحتاج لهذا التكوین نظرا لطبیعة مهامها كبعض الرتب في الأسلاك 
فلهم الحق في التكوین للترقیة ، لكن هذا لا یعني أن موظفوها لا یستفیدون من التكوین ، المشتركة

  . وتحسین المستوى وتحیین المعارف

  الحق في إعتبار مدة التربص خدمة فعلیة- 1.3.2

. فترة التربص فترة خدمة فعلیة" : على )8(من القانون المذكور أعلاه 90لقد نصت المادة   
من خلال هذه ".وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد إحتســاب الأقدمیة للترقیة في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد

رغم من أنها قد تحتوي على أحد أنواع التكوین المذكورة فإنها تعتبر المادة یتبین جلیا أن هذه المدة على ال
الرتب أو الدرجات تحتسب ،المناصب في  سواءً هذه الأخیرة  تعني أنه  في حالة الترقیة ، خدمة فعلیة 

ولقد إستثنى ،وما یقال عن الترقیة یمكن أن یطبق على  التقاعد، ضمن المدة المطلوبة في هذه الترقیة 
وم المحدد للأحكام المطبقة على المتربص حساب فترات إنقطاع التربص وفترات التمدید بموجب المرس

  .منه 04نص المادة 

  الحق في المرور على اللجنة المتساویة الأعضاء قبل تثبیته- 1.3.3

تخضع المسائل المتعلقة بالوضعیة " :علىأعلاه من نفس الأمر المذكور  91 فلقد نصت المادة
فمن المعلوم أن اللجنة المتساویة ".للمتربص إلى اللجنة الإداریة المتساویة الأعضاء المختصةالإداریة 

وبنص المشرع على أن المسائل المتعلقة بالوضعیة ، الأعضاء هي الضمانة الأساسیة لحق الموظف 
ة الأعضاء الإداریة للمتربص تخضع للجنة المتساویة الأعضاء یطرح إشكالات  فبما أن اللجنة المتساوی

هل المتربص في حالة إرتكابه خطأ : تنعقد كمجلس تأدیبي و كلجنة لتثبیت المتربصین ففي الحالة الأولى
جسیم یمكن أن یحال على اللجنة بإعتبارها مجلس تأدیبي أم أن المشرع قصد من خلال الوضعیة الإداریة 

ابقا التي عددت درجات العقوبة من المرسوم المذكور س 28و  27ولقد أجابت نص المادة  شیئا أخر؟
  المخصصة للمتربص التي تختلف عن الدرجات المخصة للمرسم 

  الحق في إنتخابات لجان المشاركة-1.3.4

اللجنة ، اللجنة المتساویة الأعضاء المنعقدة كمجلس تأدیبي ومجلس تثبیت : نعني بها كل من 
و جاء هذا الحق في مقابل ذلك المنع من ، عضاء التقنیة ولجنة الطعن المنبثقة عن  اللجنة المتساویة الأ

لا یمكن أن  ":من نفس الأمر المذكور أعلاه على  : 89المادة الترشح لعضویة اللجان حیث نصت 
ینتخب المتربص في لجنة إداریة متساویة الأعضاء أو لجنة طعن أو لجنة تقنیة، غیر أنه یمكنه 

ص وكذا ن ."مین للرتبة أو السلك الذي یسعى للترسیم فیهالمشاركة في انتخاب ممثلي الموظفین المنت
المشرع أفقده أهلیة الترشح مع أنه أقر له بأهلیة الإنتخاب وهذا  من المرسوم المذكور سابقا 13المادة 

  . یخالف القواعد العامة في الإنتخابات
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  القانوني للمتربص في مرحلة التثبیت المركز- 2
في  لهمیة بعد تسجیلطة السلالسإقتراح  بعد هم المتربص في رتبتترسیمرحلة التربص إما بي هتنت
عضاء المختصة التي تتولى تسییر المسائل لأداریة المتساویة الإجنة الإلى ال تقدمهایل التي هقائمة التأ

 ـیم مـــســـتـــمـــر ودوريتــربـص خلال فـــتـــرة الــتـــربص لـــتـــقـــیــالمیـــخــضـع بعد أن داریة، لإا ةقة بالوضعیلالمتع
من المرسوم المذكور  22بما نصت علیه المادة  یـــتم تـــقـــدیـــره وفق مـــعـــایـــیــر موضوعیة ترتبط خصوصا

   : بـما یأتيأعلاه 
  ،ترسیمه فیها المقررطـة بـالـرتـبـة الـتي من المنو  المهامقـدراته في أداء -
  ،فعالیته وروح مبادرته-
ــمـی و یــفــیــة أدائـه لــلــخــدمــة وســیــرتهكــ-  وزملائه وكـذا  ینلا ســیــمــا فــیــمــا یـخص علاقــته مع رؤسـائـه الـسـلّ

  ،رفق العامالممع مستعملي 
 .مواظبته وانضباطه -
أو تمدیدها بعد إنقضاء الفترة التجریبیة  سواءً المرحلة التي یكون المتربص جاهزا فیها للتثبیت  هذه  

  : وهذه المرحلة تتطلب أمرین أساسیین هما

  إجراءات التثبیت-2.1
ادات و هقة بالشلیتضمن مجموع الوثائق المتع متربصف إداري لكل لدارة بتكوین مالإتزم لت

ستمرار، غیر إا بها وترقیمها و تصنیفلهداریة ، مع ضرورة تسجیالإوالحالة المدنیة و الوضعیة  هلاتالمؤ 
دارة بحفظ الإتزم لالسیاسیة أو النقابیة أو الدینیة، كما ت هحظات حول أرائملاجوز أن یتضمن أي ی لا هأن
ذا هستعمال أخر لإستثناء كل إفقط ب تربصملنیة لهر الحیاة المیف بسریة حیث یستعمل في تسیلذا المه

  ع.و.أ.ق 93ات الرقابة  م هات القضائیة أو جهف من طرف الجلالم

  فترة التجرییةقضاء ال- 2.1.1 
دارة إعفاء لإتملك ا لادارة ، فلإالموظف یكون تحت التجربة بنص القانون ولیس بإرادته أو إرادة ا

 ةخالفم تفاق علىلإیملك هو نفسه التهرب من الشرط ذاته ، أو ا لاالموظف من شرط التجربة ، كما 
یعین كل " 83طار تنص المادة الإفي هذا  ،یجوز التنازل عنه  لاالنص فهو مقرر لمصلحة الوظیفة و 

كما أن قانون الوظیفة العامة حدد مدة  ". مترشح تم توظیفه في رتبة للوظیفة العمومیة بصفة متربص
یجب على المتربص حسب طبیعة  ": من نفس القانون على ما یلي  84حیث تنص المادة . التجربة بسنة

یمكن تمدیدها لنفس المدة مرة واحدة طبقا لنص  "...المهام المنوطة برتبته ، قضاء فترة تربص مدتها سنة 
  .من نقس القانون 18المادة 
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وقد حددها المشرع بسنة لجمیع الأصناف والرتب بعدما كانت تختلف بإختلاف الرتب والمناصب 
والتمدید هو سلطة تقدیریة للإدارة كما نصت على ذلك المادة ، لكن هذه الفترة یمكن تمدیدها لنفس المدة 

   :أعلاه یتم 84بعد إنتهاء مدة التربص المنصوص علیها في المادة "  85
ما إخضاع المتربص لفترة تربص أخرى لنفس المدة ولمرة واحدة فقط  "إما ترسیم المتربص في رتبته،وإ

من نفس الأمر   84المادة ویمكن أن تتخلل هذه الفترة تكوینا تحضیریا أو تكوینا متخصصا حیث تنص 
المتربص، حسب طبیعة المهام المنوطة برتبته، قضاء فترة تربص مدتها سنة، ویمكن یجب على " على

ولا ندري لماذا المشرع لم یدرج  ."بالنسبة لبعض الأسلاك أن تتضمن تكوینا تحضیریا لشغل وظیفته
التكوین المتخصص كما أدرج التكوین التحضیري على الرغم من أن الفترة التجریبیة قد تتضمن أحد 

  . ین من التكوینالنوع

  جراء اقتراح التثبیتإ 2.1.2
وتتم عملیة الإقتراح من خلال تقریر تعده السلطة السلمیة عن المعني للسلطة التي لها صلاحیة 

من حیث كفاءة المعني المهنیة أو القدرات العقلیة والنفسیة له التي تؤهله لتقلد الوظیفة  سواءً التعیین 
وتجدر الإشارة هنا إلى ،  )9(قاد اللجنة المتساویة الأعضاء كمجلس تثبیتوتكون هذه المرحلة سابقة لإنع

كان متخصصا أو  سواءً أنه یجب في حالة المتربص الذي یخضع إلى تكوین أثناء الفترة التجریبیة 
تحضیریا أن یتم هذا التكوین بنجاح كشرط واقف لإستكمال إجراءات الإقتراح والترسیم فلا یمكن الحدیث 

من المرسوم المتعلق بالاحكام المطبقة على  16طبقا لنص المادة  الإجراءین من دون التكوین عن هذین
 الــقــانـون الأساسي الخـاص الـذي یحـكـمه بموجب المتربصعــنــدمــا یــلــزم  "المتربص الت تنص على 

فإنّه لا یرسم في  تــرسـیـمه أو اسـتـیــفـاء إجـراء خــاص قـبل المنصبتـكـوین تحضـیري لـشــغل  بمتابعة
   ."رتبته إلاّ إذا استوفى هذا الإجراء

وما یمكن قوله في هذه المرحلة هي ضرورة توخي الحیاد والموضوعیة في تقییم المتربص من 
وبما أن المشرع أعطى لها هذه السلطة ونقصد هنا سلطة الإقتراح إلا لأنها الأقدر ،طرف السلطة السلمیة 

وبرأینا كان على المشرع أن یعزز هذه السلطة بسلطة تراقبها ویكون الطعن في ، ات المعني على تقییم قدر 
تقریر السلطة السلمیة من طرف المتربص إذا رأى أنه أجحف في حقه للسلطة التي لها صلاحیة التعیین 

  .وللجنة المتساویة الأعضاء

  عملیة التثبیت-2.2
دف همیة بلطة السلقییم مستمر و دوري من طرف السأثناء مساره الوظیفي إلى ت تربصیخضع الم

ج تحدد من طرف المؤسسات و هفي الرتبة و كذا ، وفقا لمنا للترسیم هستحقاقإو مدى  هلاتهتقدیر مؤ 
عضاء و موافقة المدیریة العامة لموظیفة العمومیة و الأجان المتساویة لستشارة الإدارات العمومیة بعد لإا

 المتربصو یتم تقییم  .دارة العمومیة المعنیةالإطبیعة نشاطات المؤسسة أو مع  تتلاءمالتي یجب أن 
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ا في القوانین هیلواجبات العامة و الواجبات المنصوص علل هحترامإبمراعاة معاییر عامة تتمثل في مدى 
ضافة بالإ، كما أسلفنافي كیفیة أداء الخدمة هو مردودیت هنیة و فعالیتهالم هساسیة ، و كذا مدى كفاءتالأ

 .ساسیة الخاصةالأا القوانین هسالك تحددالأجوء إلى معاییر أخرى نظرا لخصوصیة بعض لإلى إمكانیة ال
ف لاما في مهستمارة التقییم التي تعتبر عنصرا إفي شكل  بملاحظات عامةو یكون التقییم منقط و مرفق 

   هفملا في هذا یشترط القانون حفظهل المتربص
  سلطة التثبیت  2.2.1
بـطاقـة تـقیـیم عـامة لـلـتربص  ینتـعـد الـسـلـطـة التي لـهـا صلاحیـة الـتعـی ـنـد نـهـایـة فـتــرة الـتـربصع 

ـمي ویـنـبــغي أن  تــمــثل حــصــیــلــة بـطــاقــات الــتــقــیـیـم الـفــصــلــیــة بــنـاء عــلى تـقــریـر مـفـصل لــلـمـسـؤول الـســلّ
  : الآتیة الملاحظاتحدى یـتـضـمن إ

  یرسم –
  یـــخــــضع لـــتــــمـــدیــــد الـــتـــربـص مـــرة واحـــدة لــــلـــمـــدة نفسها -
ح دون إشعار مسبق أو تعویض -  .یسرّ

  : وبعد إنعقاد اللجنة المتساویة الأعضاء  كمجلس  تثبیت  والتي تتشكل من
  ،ن یمثلها  رئیساالسلطة التي لها صلاحیة التعیین أو م-
  ، ممثلین عن الإدارة یختلف عددهم حسب الحالة و تعینهم الإدارة-
  ، ممثلین عن الموظفین یختلف عددهم حسب الحالة و یختارهم الموظفون عن طریق الإنتخابات -

خ في  03-06مر رقم الأ من نفس 63كما نصت على ذلك المادة    1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ
  القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق 

تنشأ اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء، حسب الحالة، لكل رتبة أو مجموعة رتب، أو سلك أو "  
تتضمن هذه اللجان،  ،مجموعة أسلاك تتساوى مستویات تأهیلها لدى المؤسسات والإدارات العمومیة

 .،ن عن الإدارة وممثلین منتخبین عن الموظفینبالتساوي، ممثلی
وترأسها السلطة الموضوعة على مستواها أوممثل عنها، یختار من بین الأعضاء المعینین بعنوان 

تستشار اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء في المسائل الفردیة التي تخص الحیاة المهنیة و  الإدارة
 64المادة كما نصت على ذلك جنة ترسیم وكمجلس تأدیبي وتجتمع، زیادة على ذلك، كل.للموظفین

  .یعین ممثـلو الإدارة لدى اللجان الإداریة المتساویة الأعضاء من الهیئة التي لها سلطة التعیین
حیث یقدم لهذه اللجنة ملف المعني مرفقا بتقریر السلطة السلمیة وتكون إدارة الجلسة وأمانتها من صمیم 

وتقرر اللجنة بصفة تداولیة في إمكانیة تثبیت المتربص . لها صلاحیة التعیین صلاحیات السلطة التي
 .من عدمه ویكون صوت رئیسها مرجحا في حالة تساوي الأصوات



                                             سلامة عبد المجید                       اسي العام للوظیفة العمومیةالقانوني للمتربص في  القانون الأس المركز           

177 

  قرار التثبیت ومایترتب علیه -2.2.2
في حالة تقریر اللجنة تثبیت المتربص تعد السلطة التي لها صلاحیة التعیین مشروع قرار بتثبیت 

ي رتبته  هذا القرار یمر على مصالح الرقابة المالیة المختصة بإعتبارها صاحبة الولایة في المعني ف
مایتعلق بالأثر المالي ونعني هنا الراتب ومایترتب علیه من نظام تعویضي للموظف المعني ویقوم المراقب 

جراءاته من خلال ملف المعني سلامة الإجراءات وبعد تأكده من  ،المالي بفحص مدى مشروعیة القرار وإ
ویكون الأثر المالي تبعا لتاریخ تأشیرة المراقب المالي وقد تطرأ عدة ،ومشروعیة القرار یقوم بالتأشیر علیه 

یؤثر في مشروعیة القرار ومن ثمة رفض المراقب  إشكالات عند وجود خطأ في إجراءات التثبیت مما
ر من حیث السلطة المختصة بإصداره والإجراءات المالي التأشیر علیه وقد تثار عدة منازعات بشأن القرا

  إلخ..المتخذة بشأنه 

  الإستثناءات الواردة على مرحلة التربص 2.2.3

أن یمكن  غــیــر أنـه" من المرسوم المتعلق بالأحكام الخاصة بالمتربص على  02تنص المادة 
ــــفـــــون فـي بـــــعـض الأسلاك والـــــرتـب الـــــتي یــعـــفى من الــتـــربص الإخــتــبــاري الأعــــــوان المــــوظـ

الأساسیة الخاصة المطبقة  عـلـیـها في القوانین المنصوص طـبـقـا للأحـكـام  تـتـطـلب مـؤهلات خـاصة
عالیة  هلاتالموظفین في الوظائف التي تشترط مؤ لاك ق ببعض أسلستثناءات تتعإناك إذن ه" .علیهم

ساتذة المحاضرین الأیم العالي و لا و مثال ذلك أساتذة التعهتحاق بالإلم مباشرة عند مهوالذین یتم ترسی
المعدل و  الباحث ذبالأستاالخاص الأساسي عند الترسیم المباشر و عند ترقیتیم وفقا لما ورد القانون 

مر الأ من 25 ،21،  20،  19حكام المواد لأوفقا  دارةالإعوان المتعاقدین مع الأتربص و  )10( المتمم
خ في  03-06رقم  القانون المتضمن  2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

م وواجباتیم و العناصر هى أن تحدد حقوقلع منه  24 المادة حیث نصت  الأساسي العام للوظیفة العامة 
ذه هییم عن طریق التنظیم ، و تطبیقا للا و كذا النظام التأدیبي المطبق عهم و قواعد تسییر هة لرواتبلالمشك

   11مهم وواجباتهعوان المتعاقدین وحقوقالأالمادة صدر المرسوم الرئاسي المحدد لكیفیات توظیف 

  :خاتمة
من  بعض الحقوق  المتربص حرمانالمتمثلة بدایة في  النتائجمن خلال ماسبق یتبین لنا 

وعدم الإستفادة من أحد ،ي الإستقرار في الوظیفة والتي تؤثر في مهامه كالحق ف،الأساسیة للوظیفة 
الضمانات الأساسیة ضد التسریح أو إنهاء مهامه وهي الإجراءات التأدیبیة الموكولة للجنة المتساویة 

لكن على الرغم من ذلك ، الأعضاء كمجلس تأدیبي بالإضافة إلى إقصائه من عضویة أجهزة المشاركة
جتماعیة وغیرها من الأجر والحمایة الإ ،ضعیته كالحق في التكوینفقد كفل له المشرع حقوقا بحكم و 

التالیة لتدارك مایجب تداركه التوصیات وعلیه نقدم ، الحقوق التي تعتبر تحصیل حاصل لكل علاقة عمل
  :في هذه الوضعیة



                                             سلامة عبد المجید                       اسي العام للوظیفة العمومیةالقانوني للمتربص في  القانون الأس المركز           

178 

دة صیاغة ضرورة إقرار المساواة فیمایتعلق بالاجراءات التأدیبیة بین الموظف والمتربص من خلال إعا:أولا
خ في  03- 06مر رقم أمن  91المادة   2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ

من المرسوم المتعلق  28و 27القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة وكذا نص المواد المتضمن 
   بالاحكام المطبقة على المتربص المذكور أعلاه

ویة أجهزة المشاركة للهیئة المستخدمة بإعتبار أن له الحق في إنتخابها إقرار حق الموظف في عض:ثانیا
  . قرار بحق الإنتخاب دون حق الترشحفلا یمكن الإ

النص صراحة في قانون الوظیفة العامة والقوانین الأخرى على تمتع المتربص بصفة الموظف التي :ثالثا
  . لقانونستثناه اأتحمله المسؤولیة وتعطیه كامل الحقوق إلا ما 

أحقیة المتربص في إستخدام وسائل الطعن الإداریة والقضائیة في حالة عدم تثبیته كضمانة لعدم :رابعا
 .تعسف السلطتین السلمیة والتي لها صلاحیة التعیین في إستعمال هذه السلطة
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   :المراجعالمصادر و -
  المصادرأولا 

  والقوانین الأوامر
ن 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّخ في  03-06مر رقم أ -  1 ، یتضمّ

   46القانون الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج ر عدد 
المتعلق بالتأمینات  1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان   11- 83القانون - 2

جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21خ في رمضان المؤر  12- 83والقانون  28، ج ر ، عدد .الإجتماعیة
 23الموافق لـ   1409صفر عام  16المؤرخ  08- 08و القانون  28المتعلق بالتقاعد ، ج ر ، عدد  1983
 11و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ج ر ، عدد  2008فبرایر 

، المتعلق بالوقایة من  1990فبرایر سنة  06لـ  الموافق 1410رجل عام  10المؤرخ في  02-90لقانون ا-  3
  .06النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الاضراب ، ج ر ، عدد 

  المراسیم 
   المراسیم الرئاسیة

المتضمن  2007سبتمبر سنة  29الموافق لـ 1428رمضان عام  17المؤرخ في  308-07المرسوم الرئاسي رقم  - 1
لأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسییرهم وكذا النظام كیفیات توظیف ا

  التأدیبي المطبق علیهم
 المراسیم التنفیذیة

المحدد 29  1984ینایر سنة  14الموافق لـ  1404ربیع الثاني عام  11المؤرخ  في 10- 84المرسوم التنفیذي  - 2
  03المتساویة األعضاء و تشكیلها و تنظیمها ، ج ر ، عدد  لإختصاص اللجان

المتضمن  2008مایو سنة  03الموافق لـ 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130-08المرسوم التنفیذي رقم - 3
  23القانون الأساسي الخاص بالأستاذ الباحث ج ر عدد 

المحدد لكیفیات  2012-04-25الموافق   1433عام جمادى الثانیة  03المؤرخ  في  194-12المرسوم التنفیذي - 4
  .26تنظیم المسابقات و االمتحانات و الفحوصات المهنیة في المؤسسات و اإلدارات العمومیة و إجراءاتها ، ج ر ، عدد 

یحدد  2017نوفمبر سنة  02الموافق لـ 1439صفر عام  13المؤرخ في  322- 17المرسوم التنفیذي رقم - 5
 66ة على المتربص في المؤسسات والإدارات العمومیة ج ر عدد الأحكام المطبق
 ثانیا المراجع

  الكتب والمؤلفات
    .2003الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الأولى ،قانون الوظیف العمومي ،بلعروسي أحمد ووابل رشید  - 1
للنشر و التوزیع  ، لیبیا ،   هریةحسین حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، الدار الجما - 2

2002.  
   2006دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیتة ، القاهرة ، : شریف یوسف حلمي خاطر ، الوظیفة العامة  - 3
محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، دیوان الطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، - 4

1989. 
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   :الهوامش

خ في  03-06مر رقم أ - 1 ن القانون 2006یولیو سنة  15الموافق  1427جمادى الثانیة عام  19مؤرّ ، یتضمّ
   46الأساسي العام للوظیفة العمومیة ج ر عدد 

 2006دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیتة ، القاهرة ، : شریف یوسف حلمي خاطر ، الوظیفة العامة - 2
   75ص

   .45ص 2003الجزائر ،دار هومة ،الطبعة الأولى ،قانون الوظیف العمومي ،بلعروسي أحمد ووابل رشید 
المحدد  2012- 04-25الموافق   1433جمادى الثانیة عام  03المؤرخ  في  194- 12المرسوم التنفیذي  - 3

دارات العمومیة و إجراءاتها ، لكیفیات تنظیم المسابقات و االمتحانات و الفحوصات المهنیة في المؤسسات و اإل
  .26ج ر ، عدد 

المتعلق بالتأمینات  1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان   11- 83القانون  - 4
 1983جویلیة 02الموافق لــ  1403عام 21المؤرخ في رمضان  12-83والقانون  28، ج ر ، عدد .الإجتماعیة

فبرایر  23الموافق لـ   1409صفر عام  16المؤرخ  08- 08و القانون  28 المتعلق بالتقاعد ، ج ر ، عدد
  11و المتعلق بالمنازعات في مجال الضمان االجتماعي، ج ر ، عدد  2008

یحدد  2017نوفمبر سنة  02الموافق لـ 1439صفر عام  13المؤرخ في  322-17المرسوم التنفیذي رقم  - 5
  66سسات والإدارات العمومیة ج ر عدد الأحكام المطبقة على المتربص في المؤ 

، المتعلق بالوقایة من  1990فبرایر سنة  06الموافق لـ  1410رجل عام  10المؤرخ في  02- 90لقانون ا- - 6
 .06النزاعات الجماعیة في العمل و تسویتها و ممارسة حق الاضراب ، ج ر ، عدد 

للنشر و التوزیع    ة ، الطبعة الثانیة ، الدار الجماهریةأنظر حسین حمودة المهدوي، شرح أحكام الوظیفة العام - 7
محمد أنس قاسم ، مذكرات في الوظیفة العامة ، الطبعة الثانیة ، دیوان الطبوعات  و 43ص.2002، لیبیا ، 

  29ص  1989الجامعیة ، الجزائر ، 
    سالف الذكر 03- 06الأمر رقم  - 8
  1984ینایر سنة  14الموافق لـ  1404ع الثاني عام ربی 11المؤرخ  في 10-84التنفیذي المرسوم  - 9

  03المحدد لإختصاص اللجان المتساویة األعضاء و تشكیلها و تنظیمها ، ج ر ، عدد 29
 2008مایو سنة  03الموافق لـ 1429ربیع الثاني عام  27المؤرخ في  130- 08المرسوم التنفیذي رقم -10

  23الباحث ج ر عدد المتضمن القانون الأساسي الخاص بالأستاذ 
 2007سبتمبر سنة  29الموافق لـ 1428رمضان عام  17المؤرخ في  308- 07المرسوم الرئاسي رقم  -11

المتضمن كیفیات توظیف الأعوان المتعاقدین وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة 
 .بتسییرهم وكذا النظام التأدیبي المطبق علیهم


